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حقوق الإنسان والعدالة المجالية في مشروع الدستور الليبي بين الواقع 
والمأمول.

 Human Rights and Domain Justice the Libyan draft
constitution: Reality and Expectation

د. ابتسام أحمد عثمان بحيح)1(

.Dr Ibtesam Ahmed Othman Beheh

الملخص

ــكل  ــا بش ــر إليه ــية يقتضــي النظ ــه الأساس ــان وحريات ــوق الإنس ــى حق ــز عل إن التركي
شــمولي لأن المنظومــة الحقوقيــة لا يمكــن تجزئتهــا، فالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية 
لا تقــل أهميــة عــن الحقــوق السياســية والمدنيــة. فالقيمــة المضافــة للحقــوق تكمــن فــي الرؤيــة 
المتكاملــة لإرث الماضــي مــن الانتهــاكات والتــي اســتمرت إلــى يومنــا هــذا خاصــة وأننــا بصــدد 
ــات يمكــن مــن خلالهــا معالجــة  ــا وضــع آلي ــا فــي ليبي وضــع دســتور للبــاد. ولكــي يتســنى لن
ــات الأساســية  ــد مــن تأســيس لنظــام ديمقراطــي يحمــي الحقــوق ويرعــى الحري انتهــاكات؛ لاب
ويعطــي مجــالا لاحتــرام مبــادئ المســاواة والمواطنــة وتكافــؤ الفــرص ســواء بيــن الأفــراد أو 
ــت  ــي صاحب ــاد الت ــع الفس ــف مناب ــال تجفي ــن خ ــم إلا م ــذا لا يت ــق. وه ــات أو المناط الجماع
الانتهــاكات لنصــل إلــى مصالحــة وطنيــة وســلم دائميــن كهــدف نهائــي مــن وضــع دســتور دائــم 
للبــاد، وهــذا الأمــر يقتضــي وضــع ضوابــط وأســس للمنظومــة التشــريعية مــن شــأنها احتــرام 
حقــوق الإنســان بصفــة عامــة والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بصفــة خاصــة ولــن 

يتحقــق ذلــك إلا مــن خــال الدســتور قابــل للتجــاوب مــع المنظومــة الحقوقيــة بصفــة عامــة.

الكلم��ات المفتاحي��ة: حقــوق الإنســان الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ البعــد الإنســاني 
للحقــوق والحريــات الأساســية؛ المواطنــة؛ المســاواة؛ تكافــؤ الفــرص.

)))- عضو هيئة التدريس بكلية القانون بجامعة بنغازي.
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Abstract

Humans rights and social and space  justice in Lib-
ya between reality and expectancy Focusing on humans 
rights and freedom should be considered comprehensively 
because the legal system can not be segregated. There 
for the economical social and cultural rights are no less 
important than the political and civil rights.

The value added to the human rights lies with in the 
integrated vision of the past violations, so we can put for-
ward mechanisms that can treat corruption to establish 
a democratic system that protects rights and takes care 
of the fundamental freedoms and respects principles of 
equality, equal opportunities and non - discrimination ei-
ther between individuals or groups or regions.

To achieve national reconciliation and peace our goal 
is to apply transitional justice. This requires consideration 
of the legislative system through the upcoming constitution 
and its ability to respond to international covenants.

Keywords:

The humanitarian dimension of the fundamental rights 
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and freedom; the economical social and cultural hu-
man rights; citizenship; equality; Equal opportunities,

مقدمة

الكــل يعلـم� أن التاري��خ لا يأبىــ الرج��وع إل��ى الوــراء، وأن إرادة الشــعوب 
لا يمكــن أن تقهــر، فمــن ذاق الظلــم والويــل والحرمــان لمــدى عقــود مــن الزمــان، 
ــع  ــودة والرضــوخ لواق ــه بالع ــوج نضال ــر لا يمكــن أن يت وناضــل مــن أجــل التغيي
مريــر، لا يلبــي طموحاتــه المســتقبلية، ولا يحقــق لــه الكرامــة الإنســانية التــي ســعى 

إليهــا مــن خــال هــذا التغييــر.

فتغييــر الشــخوص القائميــن علــى الســلطة ليــس غايــة فــي حــد ذاتهــا، بقــدر 
مــا تكــون الغايــات متمثلــة فــي الســعي نحــو تغييــر معادلــة التعامــل مــع الشــعب، مــن 
قبِــل مــن يتولــى الســلطة، وذلــك مــن خــال إقــراره بالحقــوق والحريــات الأساســية 
ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــا الحق ــا فيه ــا، بم ــا وحمايته ــه وضمانه ل

باعتبارهــا جوهــر وركيــزة أي حقــوق أخــرى.

ففــي البدايــة نجــد أن الليبييــن عاشــوا مرحلــة كانــت التقاريــر الخادعــة، التــي 
تســتند علــى الإحصــاءات؛ وعلــى طريقــة إعــداد الحســابات القوميــة؛ وعلــى تقســيم 
الدخــل القومــي علــى عــدد الســكان؛ ومعــدلات الإنفــاق الحكومــي منســوبا إلــى عــدد 
الســكان، والتــي تعطــي انطباعــات غيــر حقيقيــة عــن الوضــع الإنســاني فــي ليبيــا، 
ــاس  ــد كمقي ــم تعتم ــن ث ــي، وم ــتوى دول ــى مس ــدم عل ــت تق ــي كان ــي الت ــا ه إلا أنه
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للتنميــة البشــرية)2(.

وبنــاءً عليــه، فــإن مــا يصدر عــن برنامج الأمــم المتحدة الإنمائــي كان يصنف 
ليبيــا فــي مركــز متقــدم، ويضعهــا فــي الفئــة العليــا التــي تحصلــت علــى معــدلات 
عاليــة بالنســبة لمقيــاس مؤشــرات التنميــة البشــرية الخــاص بالأمــم المتحــدة)3(، ممــا 
يعط�ـي انطباع�ـا ب�ـأن الليبي�ـون يتمتع�ـون بحقوقه�ـم الاقتصادي�ـة والاجتماعي�ـة والثقافية.

ــم  ــذي يض ــم، ال ــي العال ــة ف ــل معيش ــدول الأفض ــنوي لل ــر الس إلا أن التقري
ــكل  ــرز بش ــر، أب ــن فبراي ــر م ــابع عش ــورة الس ــد ث ــذي صــدر بع ــة، وال 194 دول
ــر  ــذا المؤش ــكان، فه ــة الس ــتويات معيش ــث مس ــن حي ــا م ــة ليبي ــي مرتب ــر تدن ظاه
يكتســي أهميــة تفــوق فــي دلالاتهــا مــا يخبرنــا بــه مؤشــر التنميــة البشــرية المشــار 
ــا حقيقــة الأوضــاع التــي كان الليبيــون  ــذي يمكــن أن يفســر لن إليــه ســابقا، وهــو ال

ــابق)4(. ــد الس ــونها خــال العه يعيش

)))- يراجع د. يوسف الصواني: ص 121.
ــا تتحصّــل  ــة البشــرية حتــى ســنة 2011م، كانــت ليبي ــر التنمي ــي لـــ تقري ــة إصــدار برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائ ــذ بداي )))- »من
علــى معــدلات عاليــة علــى مقيــاس مؤشــرات التنميــة البشــرية الخــاص بالأمــم المتحــدة، وكان ترتيــب ليبيــا فــي عــام 2011 عاليــا، 
إذ تحصلــت علــى معــدل وضعهــا فــي الفئــة العليــا، بــل أنهــا حققــت زيــادة فــي قيمــة مؤشــرات التنميــة البشــرية مــن 0.746 إلــى 
0.769، بنســبة زيــادة بلغــت %3 فــي عــام 2010، وتحصلــت علــى المنزلــة الرفيعــة، وكان ترتيبهــا 64 بيــن 187 دولــة شــملها 
ــى عــام  ــذ عــام 2005 م وحت ــر من ــا التقري ــي رصده ــات الت ــت الاتجاه ــا بينّ ــي. كم ــم المتحــدة الإنمائ ــج الأم ــة لبرنام ــر التنمي تقري
2010 أن ليبيــا كانــت تحقــق تقدمــاً وتطــوراً متواصــاً متصاعــداً فــاق جميــع الأقطــار العربيــة والمعــدلات العالميــة أيضــا«. المصــدر 

ــابق: ص -121 122. الس
ــاز إداري  ــق جه ــلطة عــن طري ــر الس ــمولي، احتك ــام سياســي ش ــن نظ ــا م ــت فيه ــية، عان ــة قاس ــة طويل ــا بمرحل ــرت بلادن )))- م
ــش كل مناطــق البــاد، وســلبها حــق المشــاركة فــي إدارة شــؤونها المحليــة، فكانــت النتيجــة أن وصلــت ليبيــا إلــى مرحلــة  مركــزي، همَّ
شــت كل  مــن تاريخهــا مثلــت فيهــا نموذجــاً لدولــة حكومتهــا غنيــة وشــعبها فقيــر جــدا!!! لأن الإدارة فيهــا كانــت مركزيــة مقيتــة، همَّ
ــة، وســخرها  ــك الإدارة المركزي ــى تل ــه عل ــم قبضت ــتبداً، أحك ــلطاً مس ــي متس ــا السياس ــكان المناطــق، وكان نظامه المناطــق وكل س
لخدمتــه وإرضــاء نزواتــه، فانطبقــت علــى ليبيــا فــي ذلــك العهــد كل مواصفــات الدولــة الفاشــلة«. أنظــر أ. د. منصــور الكيخيــا: ص 1.
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فالتهميــش الــذي طــال معظــم الليبييــن ومعظــم المــدن والمناطــق، وفــي عموم 
البــاد، إلــى درجــة أنهــم عاشــوا عقــودا فــي عوز، ولــم يتمتعــوا بحقوقهــم الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافيــة، ناهيــك عــن انتهاك حقوقهــم المدنية والسياســية)5(،

 هــو مــا يجعلنــا ندقــق فــي الوثيقــة الدســتورية التــي يتــم إعدادهــا فــي هــذه 
المرحلــة، فمــن خلالهــا يمكــن إرســاء قاعــدة لمعالجــة تركــة الماضــي مــن انتهــاكات 
لحقــوق الإنســان، وتصنيفهــا ووضــع الحلــول الناجعــة لهــا، خاصــة وأنــه لــن يتــم 
إقــرار هــذا المشــروع واعتمــاده كدســتور دائــم للبــاد إلا بعــد الاســتفتاء عليهــا مــن 

قبــل الشــعب.

 مــن ناحيــة أخــرى، لابــد أن يكــون هنــاك اعتــراف بانتهــاكات الماضــي الحاصلــة فــي مواجهــة بعــض الأفــراد، أو بعــض المــدن -(5)
 أو المناطــق أو جهــات معينــة، بهــدف حرمانهــا مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي كانــت تتمتــع بهــا، ومــورس
ــة ســكانها ــاكات، مســت بشــكل مباشــر كرام ــا انته ــي مورســت عليه ــك المناطــق الت ــة ممنهجــة، أو تل ــال إجرامي ــع بأعم ــا قم  عليه
ــة ــا الاقتصادي ــوق أهله ــاكات تمــس حق ــا، وتعرضــت لانته ــة منه ــروة النفطي ــم اســتغلال واســتخراج الث ــذه المناطــق ت  الإنســانية، فه
ــوع ــن ن ــب معالجــة م ــك يتطل ــاكات، وذل ــذه الانته ــكل ه ــا ب ــراف له ــة، ويجــب الاعت ــم فهــي ضحي ــن ث ــة، وم ــة والثقافي  والاجتماعي
 خــاص، ومســارا مختلــف عــن مســار حقــوق الإنســان والعدالــة المجاليــة، ويحتــاج إلــى آليــات وتطبيقــات مختلفــة عنــه، وهــو متمثــل
 فــي تطبيــق العدالــة الانتقاليــة بكافــة آلياتهــا، وفــق مــا هــو متعــارف عليــه دوليــا، وهــذا يقتضــي الاعتــراف للمنطقــة أو المدينــة بمفهــوم
 الضحيــة أولا، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن كشــف للحقيقــة، ومــن ثــم الاعتــراف لهــا بإمكانيــة جبــر الضــرر الجماعــي.  ينظــر فــي
/file:///C:/Users .هــذا الشــأن إلــى تقريــر الربــاط، مفهــوم وتحديــات جبــر الضــرر الجماعــي، مــن 12 إلــى 14 فبرايــر 2009
ECS-Y/Downloads/Documents/ICTJ-Morocco-Reparations-Report-2009-Arabic.
كذلــك ينظــر إلــى أن مســألة »احتــرام الكرامــة الإنســانية وحقــوق الإنســان بمــا فيهــا الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
هــي مســألة ثقافــة مجتمعيــة، تبــدأ مــن الفــرد باعتبــاره المجســد لأي ســلوك داخــل المجتمــع، فهــو يؤثــر فــي الجماعــة ويتأثــر بهــا، 
ومــن ثــم فــإن أي عمليــة إصلاحيــة فــي هــذا المجــال لابــد أن يكــون الفــرد محورهــا، ســواء فــي ضبــط الســلوك، أو تقديــم الخدمــات 

وتطويرهــا وفــق مبــادئ حقــوق الإنســان.
وفــي هــذا الخصــوص تنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة الثانيــة مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــن،  ــاون الدوليي ــاعدة والتع ــق المس ــا، وعــن طري ــذ، بمفرده ــأن تتخ ــد ب ــذا العه ــي ه ــة طــرف ف ــد كل دول ــى أن »تتعه ــة عل والثقافي
ولاســيما علــى الصعيديــن الاقتصــادي والتقنــي، وبأقصــى مــا تســمح بــه مواردهــا المتاحــة، مــا يلــزم مــن خطــوات لضمــان التمتــع 
الفعلــي التدريجــي بالحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، ســالكة إلــى ذلــك جميــع الســبل المناســبة، وخصوصــا ســبيل اعتمــاد تدابيــر 

تشــريعية«.
فالكرامــة الإنســانية أســاس لأي حــق مــن الحقــوق، وهــي “إحســاس داخلــي بقيمــة الــذات«، ومــن ثــم فــإن مســألة حمايتهــا يقــع 
علــى عاتــق الدولــة، فهــي ملزمــة بوضــع منظومــة تشــريعية ضامنــة لتحقيقهــا وصونهــا بالنســبة للكافــة. راجــع فــي هــذا الشــأن مــاري 
روبنســون، التــي شــغلت منصــب المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان مطلــع الألفيــة. أنظــر الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، لمــاذا 

أدرجــت الكرامــة قبــل الحقــوق.
 https://news.un.org/ar/story/20181022111/11/

https://news.un.org/ar/story/2018/11/1022111
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وهــذا البحــث ســوف يســلط الضــوء فــي فقــرة أولــى علــى مقتضيــات حقــوق 
الإنســان، وأســس ضمانهــا، باعتبارهــا الركيــزة الأساســية لاحتــرام هــذه الحقــوق، 
ولمعرفــة مــدى انطبــاق المعاييــر الدوليــة علــى مــا ورد فــي مشــروع الدســتور الليبي 
فيمــا يتعلــق بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وفــي فقــرة ثانيــة ســوف 
ــة  ــي لكاف ــم المحل ــن مســتويات الحك ــة بي ــق العدال ــى أســس تحقي يســلط الضــوء عل
المناطــق، وذلــك مــن خــال نظــرة شــاملة لمــا ورد فــي مشــروع الدســتور الليبــي، 
وهــل مــا ورد فيــه ضامــن لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بيــن كل الليبييــن فــي قــادم 

الأيــام، ومــن ثــم يحافــظ علــى الكرامــة الإنســانية لهــم.

الفقرة الأولى

ضمان حقوق الإنسان أساس للعدالة الاجتماعية

فــي إطــار المنظومــة الكونيــة لحقــوق الإنســان، باعتبارهــا منظومــة مترابطة 
ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي للحق ــا العهــد الدول ــة للانقســام، ظهــر لن ــر قابل غي
ــي لهــذه  ــح هــو الإطــار القانون ــن أصب ــك الحي ــذ ذل ــة ســنة 1966م)6(، ومن والثقافي
الحقــوق علــى مســتوى دولــي)7(، وقــد أبــرزت العديــد مــن الدراســات القانونيــة الدور 
الــذي يضطلــع بــه هــذا النــوع مــن الحقــوق، باعتبــاره يهــدف إلــى حمايــة الكرامــة 

)))- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200، بتاريخ 1966/12/16.
 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
)))- تنــص ديباجــة العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى “إن الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، إذ تــرى 
ــادئ  ــا للمب ــة، يشــكل وفق ــوق متســاوية وثابت ــة فيهــم، ومــن حق ــع أعضــاء الأســرة البشــرية مــن كرامــة أصيل ــا لجمي ــرار بم أن الإق
المعلنــة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، أســاس الحريــة والعــدل والســام فــي العالــم، وإذ تقــر بــأن هــذه الحقــوق تنبثــق مــن كرامــة الإنســان 
الأصيلــة فيــه، وإذ تــدرك أن الســبيل الوحيــد لتحقيــق المثــل الأعلــى المتمثــل، وفقــا للإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، فــي أن يكــون 
ــه  ــع بحقوق ــن كل إنســان مــن التمت ــة لتمكي ــة الظــروف الضروري ــة، هــو ســبيل تهيئ ــن مــن الخــوف والفاق البشــر أحــرارا ومتحرري
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وكذلــك بحقوقــه المدنيــة والسياســية، وإذ تضــع فــي اعتبارهــا مــا علــى الــدول، بمقتضــى ميثــاق 
ــذي  ــرد، ال ــى الف ــدرك أن عل ــه، وإذ ت ــوق الإنســان وحريات ــن لحق ــرام والمراعــاة العالميي ــز الاحت ــزام بتعزي ــن الت ــم المتحــدة، م الأم
تترتــب عليــه واجبــات إزاء الأفــراد الآخريــن وإزاء الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا، مســؤولية الســعي إلــى تعزيــز ومراعــاة الحقــوق 

المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، قــد اتفقــت علــى المــواد التاليــة«.

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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الإنســانية، شــأنه شــأن الحقــوق المدنيــة والسياســية، المنصــوص عليهــا فــي الإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، الصــادر ســنة 1948م.

كمــا أن هــذه الدراســات ســلطت الضــوء علــى ترابط هــذه المنظومــة الكونية، 
وكيــف أن كل منهــا يعــزز دور الأخــرى، مــن خــال وضــع التزامــات علــى الــدول 
لحمايــة حقــوق الإنســان فيهــا بصفــة عامــة، إلــى أن أصبحــت الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة تكتســي أهميــة بالغــة فــي مجــال الاعتــراف بحقــوق الإنســان، 
خاصــة وأن العديــد مــن الصكــوك الدوليــة تنــص بشــكل مباشــر علــى هــذا النــوع 

مــن الحقــوق، وتعمــل علــى ضــرورة تعزيــزه)8(. 

ولا يمكــن القــول إن هنــاك احترامــا لحقوق الإنســان الاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافي��ة فــي أي دول�ـة، م�ـا لــم تكــن هنــاك منظومــة تشــريعية متكاملــة، قائمــة علــى 
احتــرام حقــوق الإنســان، واعتبارهــا أســاس للحكــم، كمــا أنــه يجــب أن تكــون هــذه 
ــارات  المنظومــة متســقة فــي أحكامهــا؛ وليســت متعارضــة؛ وألا تكــون بعــض عب
المــواد المتعلقــة بهــا فضفاضــة إنشــائية، لا تعنــي شــيئا، ومــن ثــم فهــي تمثــل 
ــي  ــوق ف ــض الحق ــن إدراج بع ــم التغاضــي ع ــوب؛ أو أن يت ــى المطل مصــادرة عل
الدســتور، أو يتــم ترحيــل المســألة للســلطة التشــريعية القادمــة، فنكــون أمــام تفويــض 

)))- تراجــع بهــذا الشــأن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، 
الصــادرة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 2106 بتاريــخ 12/21 لســنة 1965م، والمــواد الثالثــة والحادية عشــرة 
والثالثــة عشــرة والرابعــة عشــرة مــن اتفاقيــة ســيداو، الخاصــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، الصــادرة بموجــب 
قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 24/،180 الصــادر بتاريــخ 12/18 لســنة م1979م، والمــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة حقــوق 
الطفــل، الصــادرة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 25/44 بتاريــخ 11/20 لســنة 1989م، والفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، الصــادرة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 106/61 

بتاريــخ 12/13 لســنة 2006م.
وليبيــا مــن الــدول التــي صادقــت علــى كل هــذه الاتفاقيــات، وهــي ملزمــة بإدراجهــا ضمــن تشــريعاتها الداخليــة، بمــا فيهــا الوثيقــة 
الدســتورية التــي يجــري إعدادهــا الآن، فمــا تــم التصويــت عليــه بتاريــخ 2017/7/29م مــن قبــل أعضــاء الهيئــة التأسيســية لصياغــة 
مشــروع الدســتور لا يعتبــر دســتورا للبــاد إلــى أن يتــم الاســتفتاء عليــه مــن قبــل الشــعب الليبــي ويتحصــل علــى النســبة المقــررة فــي 

المــادة 30 مــن الإعــان الدســتوري الصــادر فــي 2011/8/3م.
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دســتوري لمســألة هامــة وحساســة، كان ينبغــي التصــدي لهــا فــي الدســتور؛ أو أن 
تكــون المــواد يشــوبها غمــوض فــي بعــض جوانبهــا، فتكــون حمالــة أوجــه، قابلــة 

للتأويــل والتفســير، ممــا يجعلهــا ســببا فــي الخلافــات مســتقبلا.

فمــن خــال المعطيــات الــواردة فــي مشــروع الدســتور الليبــي)9(، وخاصــة 
فيمــا ورد فــي الأبــواب الأول )شــكل الدولــة ومقوماتهــا الأساســية( والثانــي )الحقــوق 
والحريــات(، ومــن خــال المــواد المتعلقــة بموضــوع الدراســة، ســيتضح لنــا فيمــا إذا 
كان هــذا المشــروع يؤســس لدولــة مدنيــة، تقــوم علــى نظــام ديمقراطــي حقيقــي أم لا؟ 
كمــا ســيتضح لنــا المــدى الــذي تحتــرم فيــه حقــوق الإنســان الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة مــن خــال هــذا الدســتور.

ــة مباشــرة  أمــا بشــأن مــا ورد فــي مشــروع الدســتور مــن مــواد ذات علاق
ــة، والتــي تمــس بشــكل مباشــر  ــة والثقافي ــة والاجتماعي بحقــوق الإنســان الاقتصادي
بالعدالــة المكانيــة، وهــي مــا تعــرف بالعدالــة المجاليــة، ومــدى اســتجابتها للمعاييــر 
الدوليــة التــي يمكــن أن تحصنهــا فــي قــادم الأيــام مــن أي تجــاوزات أو انتهــاكات، 
ــتها  ــم مناقش ــوف يت ــتور س ــروع الدس ــي مش ــواردة ف ــة ال ــات الحقوقي ــإن المعطي ف
بشــكل متكامــل فــي ظــل المــادة 194 مــن مشــروع الدســتور، والمتعلقــة بالوحــدة 
ــتور  ــي »الدس ــا يل ــى م ــادة عل ــذه الم ــص ه ــث تن ــتور، حي ــكام الدس ــة لأح العضوي
ــا  ــؤول بحســب أنه ــه وت ــع نصوصــه وحــدة واحــدة لا تتجــزأ، وتفســر أحكام بجمي
ــتها،  ــيتم مناقش ــي س ــواد الت ــض الم ــم أن بع ــع العل ــكة«، م ــة متماس ــدة عضوي وح
والتــي تنــدرج ضمــن المنظومــة الحقوقيــة، ولهــا علاقــة بشــكل مباشــر مــع الحقــوق 

)))- ممــا لا شــك فيــه أن الهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور فــي ليبيــا كان لهــا أعمــال تراكميــة، شــكلت ورســمت المســار 
الأخيــر، ومــا نتــج عنهــا مــن مشــروع، ســمي بمشــروع الدســتور التوافقــي. فالهيئــة مــرت بعــدة مراحــل، يمكــن مــن خلالهــا الاســتدلال 
ــي الصــادر  ــة وفــق مــا ورد فــي العهــد الدول ــة والثقافي ــة والاجتماعي علــى حقيقــة هــذا المشــروع، وهــل يضمــن الحقــوق الاقتصادي

ســنة 1966م؟
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الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وردت فــي البــاب الأول وفــي البــاب الثانــي مــن 
مشــروع الدســتور.

أولاً- المواد المتعلقة بالحقوق الثقافية: )اللغة والهوية(

التنــوع العرقــي فــي ليبيــا حقيقــة ماثلــة أمــام أعيننــا، وهــو مصــدراً للثــراء 
الحضــاري الــذي عــاش وامتــزج علــى هــذه الأرض، وهــذا التنــوع لا يلغــي التجانس 
العرقــي الــذي يشــعر بــه الليبييــن، مهمــا كانــت أصولهــم وأعراقهــم، فالعــرب 
والامازيــغ والأواجل��ة والط��وارق والكراغل��ة والش��ركس والقريتلي�ـة والتبــو وغيرهــم 
م�ـن الأع�ـراق الأخ�ـرى، وبنس�ـبهم المختلف�ـة، يش�ـكلون فسيفس�ـاء غاي�ـة ف�ـي التجان�ـس.

ولا أدل علــى ذلــك مــن وجــود أربعــة أعضــاء فــي الهيئــة التأسيســية لصياغــة 
مشــروع الدســتور، مــن المكونــات مــن غيــر العــرب، وتــم انتخابهــم علــى العــام، 
بالإضافــة إلــى الأعضــاء الذيــن تــم انتخابهــم علــى الخــاص )الكوتــا( عــن المكونــات 
ــد  ــطس 2011م، وق ــي 3 أغس ــتوري الصــادر ف ــان الدس ــي الإع ــرت ف ــي ذك الت
نظــم القانــون رقــم 17 لســنة 2013م الخــاص بانتخــاب الهيئــة التأسيســية لصياغــة 

مشــروع الدســتور مســألة انتخابهــم.

وإن كان البعــض يصــور التنــوع العرقــي فــي ليبيــا علــى أنــه بمثابــة مقاربات 
ــض  ــدى بع ــالاة ل ــى مغ ــك عل ــي ذل ــن ف ــة، معتمدي ــتقبل الدول ــدد مس متناقضــة، ته
الأمازيــغ والطــوارق والتبــو، دون أن تظهــر هــذه المغــالاة لــدى المكونــات أخــرى 
م��ن النس��يج الليبــي، والذيــن لــم تســمع أصواتهــم إلــى يومنــا هــذا يطالبــون بتمييزهــم 

عرقيــا.
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ــا  ــة مكوناته ــا وطبيع ــة ليبي ــأن هوي ــذه بش ــذي نتخ ــف ال ــا كان الموق “ومهم
البش��رية، ف��إن ذل��ك لا يمكّننــا مــن القفــز علــى الواقــع، ســيظل الأمــر رهنــا لمقاربات 
متناقضــة، يكمــن خطرهــا ليــس فقــط فــي محاولــة كل رؤيــة أن تفــرض نفســها علــى 
ـ حـا�ول القذافــي، أو مث�ـل مــا يحــاول المغالــون مــن الأمازيــغ والتبــو  غيره��ا، كماـ
والطــوارق اليــوم، بــل إن هــذه المواقــف والــرؤى تهــدد مســتقبل الكيــان وأفــق بنــاء 

الدولــة الحديثــة التــي طــال انتظارهــا)10(”.

ــا  ــدة، أوله ــائل ع ــم مس ــب أن يحس ــر يج ــتورية أم ــة الدس ــع الوثيق إن وض
احتــرام حقــوق الإنســان والمبــادئ التــي تقــوم عليهــا؛ وثانيهــا وضــع أطــر سياســية 
ومؤسســاتية تتناغــم مــع هــذه المبــادئ؛ وثالثهــا ترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون وعــدم 

الإفــات مــن العقــاب.

وفــي هــذا الخصــوص لابــد مــن النظــر إلــى مــا ورد فــي مشــروع الدســتور، 
إذ أن المــادة الثانيــة وضعــت العديــد مــن الأحــكام التــي تجــدر الإشــارة إليهــا، 
مــن بينهــا أحــكام تمــس بشــكل مباشــر قيــم ومبــادئ حقوقيــة صرفــة، منهــا مبــادئ 
المســاواة؛ عــدم التمييــز؛ والمواطنــة التــي جــاءت كعنــوان للمــادة الســابعة، حيــث 
ينــص صــدر هــذه المــادة وعجزهــا علــى أن »المواطنــون والمواطنــات ســواء فــي 
القانـو�ن وأمام��ه، لا تمييــز بينهمــ، وتحظ��ر أش��كال التميي�ـز كافــة لأي س��بب ]...[؛ 

وفــق أحــكام هــذا الدســتور”.

ــع  ــل م ــارض بشــكل كام ــة تتع ــة واللغ ــة بالهوي ــة المتعلق ــادة الثاني ــا الم بينم
ــة،  ــق باللغ ــا يتعل ــادة م ــذه الم ــن ه ــرة م ــرات الأخي ــي الفق ــادئ، إذ ورد ف ــذه المب ه
فنصــت علــى أنــه »تعــد اللغــات التــي يتحــدث بهــا الليبيــون، أو جــزء منهــم، ومــن 

)1))- د. يوسف الصواني: ص 184؛ ويراجع د. أبو صوة: ص -178 181
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بينهــا العربيــة، والأمازيغيــة، والتارقيــة، والتباويــة، تراثــاً ثقافيــاً، ولغويــا، ورصيــداً 
مشــتركاً لــكل الليبييــن، وتضمــن الدولــة اتخــاذ التدابيــر اللازمــة؛ لحمايتهــا، وضمان 

المحافظــة علــى أصالتهــا، وتنميــة تعليمهــا، واســتخدامها.

اللغة العربية لغة الدولة.

وينظــم القانــون فــي أول دورة انتخابيــة تفاصيــل إدمــاج اللغــات الليبيــة 
الأخــرى فــي مجــالات الحيــاة العامــة، علــى المســتوى المحلــي، ومســتوى الدولــة«.

ــر  ــد ذك ــن تعم ــت ع ــات، وأغفل ــض المكون ــر بع ــا ذك ــادة ورد فيه ــذه الم فه
البع��ض الأخ��ر م��ن المكونــات الأخــرى الموج��ودة فيــ ليبيــا، لأنهــا لا تنحصــر فيمــا 
ذكــر فقــط، وفــي ذلــك إهــدار للمبــادئ الحقوقيــة التــي ســبق ذكرهــا، وضــرب كامــل 
لمفهــوم المواطنــة التــي عُنْوِنــت بــه المــادة الســابعة مــن مشــروع الدســتور)11(، فهــل 
ــي  ــات الت ــه المكون ــع ب ــي تتمت ــوق الت ــس الحق ــع بنف ــم تذكــر تتمت ــي ل ــات الت المكون
رود ذكرهــا فــي هــذه المــادة؟ خاصــة فيمــا يتعلــق بالمشــاركة السياســية والمشــاركة 
ــاة العامــة، والتــي وردت بشــكل واضــح فــي تكويــن الســلطة التشــريعية،  فــي الحي
والمتمثلــة فــي مجلــس النــواب )المــادة 68()12(، ومجل��س الشــيوخ )المــادة 75()13(، 
كذلــك تركيبــة الهيئــة الدســتورية المســتقلة، المتمثلــة فــي المجلــس الوطنــي لحمايــة 

ــون  ــي القان ــواء ف ــات س ــون والمواطن ــى أن »المواطن ــة عل ــة بالمواطن ــذا المشــروع، والمتعلق ــن ه ــابعة م ــادة الس ــص الم )1))- تن
وأمامــه، لا تمييــز بينهــم. وتحظــر أشــكال التمييــز كافــة لأي ســبب كالعــرق، أو اللــون، أو اللغــة، أو الجنــس، أو الميــاد، أو الــرأي 
السياســي، أو الإعاقــة، أو الأصــل، أو الانتمــاء الجغرافــي؛ وفــق أحــكام هــذا الدســتور«. وفــي نفــس الإطــار تنــص المــادة الحاديــة 
عشــرة مــن الدســتور الليبــي الصــادر فــي 7 أكتوبــر ســنة 1951م، علــى أن »الليبيــون لــدى القانــون ســواء، وهــم متســاوون فــي 
التمتــع بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وفــي تكافــؤ الفــرص وفيمــا عليهــم مــن الواجبــات والتكاليــف العامــة، لا تمييــز بينهــم فــي ذلــك 

ــة«. ــن أو المذهــب أو العنصــر أو اللغــة أو الثــروة أو النســب أو الآراء السياســية والاجتماعي بســبب الدي
)1))- وردت في هذه المادة عبارة »وضمان الحد الأدنى لتمثيل المكونات الثقافية واللغوية«.

)1))- وردت فــي هــذه المــادة عبــارة »علــى أن يشــمل ذلــك ضمــان تمثيــل المكونــات الثقافيــة واللغويــة بواقــع عضويــن عــن كل 
مكــون ...«.
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المــوروث الثقافــي واللغــوي، والــوارد فــي المــادة 160 مــن مشــروع الدســتور)14(.

ــي  ــي وردت ف ــات الت ــى المكون ــا عل ــي ذكره ــر ف ــادة تقتص ــذه الم إذ أن ه
المــادة الثانيــة، وفــي ذلــك ضــرب لفكــرة الثوابــت الجامعــة والمتنوعــة التــي وردت 
فــي صــدر المــادة الثانيــة، مــع العلــم أن هــذه المــادة بالرغــم مــن مساســها لمبــادئ 
ــه تــم تحصينهــا )كمــا هــو الحــال بالنســبة لمــادة مصــدر التشــريع(  حقوقيــة، إلا أن
بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 195، والمتعلقــة بتعديــل الدســتور وإجراءاتــه، 
وذلــك بالنــص علــى أنــه »لا يجــوز المســاس بالمبــدأ الــذي تقــوم عليــه المــادة الثانيــة 

مــن ه��ذا الدس��تور...”.

ناهيــك عــن مســألة أخــرى تجــدر الإشــارة إليهــا، وهــي تعبيــر لغــة الدولــة، 
ــص  ــم الن ــم يت ــاذا ل ــك لم ــمية وإذا كان كذل ــة الرس ــرادف للغ ــر م ــذا التعبي ــل ه فه
عليــه صراحــةً، وإذا كان ليــس مرادفــا لهــا فمــا المــدى الــذي تمثلــه هــذه المــادة فــي 
التعامــل مــع اللغــة العربيــة؛ مــع العلــم أنهــا اللغــة الوحيــدة فــي ليبيــا التــي يتحــدث 
بهــا الجميــع، وهــي لغــة حيــة، ولهــا قواعــد، وهــي لغــة مكتوبــة، ومعاييــر الترســيم 
ــق  ــا يتعل ــات الأخــرى فيم ــرك للغ ــذي ت ــش ال ــو الهام ــا ه ــم م ــا)15(، ث ــودة به موج

بمســألة الرســمية؟

)1))- ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة »يراعى فيه تمثيل المكونات الثقافية واللغوية للشعب الليبي«.
ــى(،  ــا الأول ــوت ليبي ــط )ص ــة الوس ــي بواب ــور ف ــتور، منش ــروع الدس ــي مش ــراءة ف ــه، ق ــي مقال ــوش ف ــس فن ــرى د. يون )1))- ي

2017/8/1م، 
alwasat.ly/news/opinions/139822?author=1
“التســوية بيــن اللغــة العربيــة واللغــات الأخــرى )الأمازيغيــة والتارقيــة والتباويــة( فــي غيــر محلهــا، فاللغــة العربيــة هــي اللغــة الجامعــة 
ــل  ــن تمث ــي حي ــي(، ف ــراث ثقاف ــر مــن اعتبارهــا مجــرد )ت ــل هويتهــم المشــتركة، وهــي أكب ــي، وتمث ــات الشــعب الليب ــن كل مكون بي
اللغــات الوطنيــة لســائر المكونــات تراثــاً ثقافيــاً، يجــدر بالليبييــن جميعــاً الحــرص عليــه وتنميتــه، وكفالــة حــق المتكلميــن بتلــك اللغــات 

فــي الحديــث بهــا، واســتخدامها فــي معاملاتهــم الخاصــة، وتعلمهــا وتعليمهــا«.
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ــاة  ــي الحي ــا ف ــا أو المشــاركة به ــا أو تعلمه ــا بشــأن اســتخدامها أو تعليمه أم
الثقافيــة، فقــد نظُِمــت فــي بــاب الحقــوق والحريات من خــال المادة 55 من مشــروع 
ــي  ــراداً أو جماعــات الحــق ف ــه »للأشــخاص؛ أف ــى أن ــك بالنــص عل الدســتور، وذل
اســتخدام لغاتهــم، وتعلمهــا، والمشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة، وتضمــن الدولــة حمايــة 
اللغــات الليبيــة، وتوفــر الوســائل اللازمــة لتنميــة تعليمهــا، واســتخدامها فــي وســائل 
الإعــام العامــة، كمــا تضمــن حمايــة الثقافــات المحليــة، والتــراث، والمعــارف 

التقليديــة، والآداب والفنــون، والنهــوض بهــا، ونشــر الخدمــات الثقافيــة«.

وعُــززت هــذه الحمايــة مــن خــال إنشــاء هيئــة دســتورية مســتقلة، متمثلــة 
فــي المجلــس الوطنــي لحمايــة المــوروث الثقافــي واللغــوي، مــن خــال المــادة 160 
ــة اللغــات  ــس تنمي ــى المجل ــه »يتول ــى أن ــي تنــص عل مــن مشــروع الدســتور، والت
الليبيــة وحمايتهــا، كالعربيــة، والأمازيغيــة والتارقيــة، والتباويــة، والمحافظــة علــى 
المــوروث الثقافــي، واللغــوي المتنــوع للشــعب الليبــي، وتوثيقــه، والاهتمــام بــه؛ بمــا 

يكفــل المحافظــة علــى أصالتــه فــي إطــار الهويــة الليبيــة الجامعــة«)16(.

ثانيا- المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

ــتور،  ــروع الدس ــي مش ــواردة ف ــواد ال ــى الم ــوج إل ــل الول ــة، وقب ــي البداي ف
والمتعلقــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، يجــب التنويــه إلــى أن مشــروع 
ــا مــن الديباجــة التــي مــن المفتــرض أن تضــع حجــر الأســاس  الدســتور جــاء خالي
ــم يتضمنهــا مشــروع  لنصــوص الدســتور، فعبــارة »الشــعب مصــدر الســلطات« ل
ــم  ــواد، ول ــن الم ــادة م ــي أي م ــا ف ــص عليه ــم الن ــم يت ــق، ول ــكل مطل ــتور بش الدس

)1))- يجــب التنويــه فــي هــذا الخصــوص أن مســألة الجنســية لــم تحســم فــي مشــروع الدســتور، وتركــت مســألة تنظيمهــا للقانــون، 
وذلــك وفــق مــا ورد فــي المــادة 10 مــن هــذا المشــروع.
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تتضمنهــا العبــارة التــي وردت فــي مقدمــة هــذا المشــروع، حيــث ورد فــي الصفحــة 
الأول�ـى م��ن ه��ذا المش��روع، وبع��د البسمــلة: »نحــن - أبنــاء الشــعب الليبــيّ الليبييــن 

ــرّ هــذا الدســتور«. والليبي��ات- نق

بــل والأكثــر مــن ذلــك مــا ورد فــي المــادة 190، المتعلقــة بإصــدار الأحــكام 
ــة باســم الله الرحمــن  ــه »تصــدر الأحــكام القضائي ــى أن ــة، حيــث تنــص عل القضائي
الرحيــم«، عوضــا عــن صدورهــا باســم الشــعب باعتبــاره مصــدر الســلطات. أمــا 
عــن وضــع المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة فــي هــذا المشــروع فقــد نصــت عليــه 
المــادة الثالثــة عشــرة مــن هــذا المشــروع، وورد هــذا الوضــع بشــكل مــوارب، فهــو 
لــم ينــص بشــكل صريــح علــى مبــدأ ســمو الدســتور، وفــي نفــس الوقــت لــم يعطــه 
هــذا الســمو، وكــذا المعاهــدات والاتفاقيــات، وورد التلميــح فــي عجــز المــادة علــى 
ــر اللازم��ة لإنفاذهــا، بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا  �ـه “وتتخ��ذ الدول��ة التدابي أن

الدســتور«.

فمــا ورد فــي صــدر المــادة يعــد خطــوة هامــة فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان 
وحمايتهــا، إذ تعتبــر المعاهــدات والاتفاقيــات أعلــى مــن القانون وأدنى من الدســتور، 
ومــن ثــم فــإن أي تشــريعات قادمــة يجــب أن تتفــق مــع حقــوق الإنســان، طالمــا أن 
ــادة  ــة الم ــن صيغ ــات، »ولك ــدات والاتفاقي ــذه المعاه ــى ه ــت عل ــد صادق ــة ق الدول
تحتــاج إجــراء تعديــل، حتــى لا تكــون الخطــوة الجيــدة التــي اتخذتهــا الهيئــة بوضــع 
المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة فــي مرتبــة أعلــى مــن القانــون، كأنهــا مجــرد حبــر 
علــى ورق، حيــث إن وضــع المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة فــي مرتبــة أدنــى مــن 
الدســتور، فضــا عــن وضــع أحــكام الدســتور كمرجعيــة لا يمكــن تجاوزهــا خــال 
تطبيــق الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، ســيجعل المــادة )6( عائقــا أمــام تعديــل 
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العديــد مــن التشــريعات بمــا يتوافــق مــع المنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنســان«)17(.

وممــا لا شــك فيــه أن احتــرام القيــم الأساســية يعتبــر جوهــر حقــوق الإنســان، 
ومــن بيــن هــذه القيــم احتــرام الكرامــة الإنســانية وإقــرار مبــدأ المســاواة، وهــذه القيــم 
هــي كل مــا يلــزم لاحتــرام حقــوق الإنســان عمومــا، لأن البشــر متســاوون، ويجــب 
ألا نميــز بينهــم فــي حقهــم فــي الكرامــة الإنســانية، ويمكــن اشــتقاق قيــم أخــرى كثيــرة 
م��ن هــذه القيمــ الأساس�ـية، ومنهــا علــى ســبيل المثــال عــدم التمييــز؛ وتكافــؤ الفــرص؛ 
والحريــة؛ والعــدل، لكــي يحيــا الإنســان فــي المجتمــع موفــور الكرامــة؛ ولكــي يمكــن 
للجميــع التعايــش فــي مجتمعــات بشــكل ســلمي؛ وكــي لا تكــون هنــاك انتهــاكات لأي 
حــق مــن الحقــوق، كل ذلــك يحتــاج إلــى منظومــة تشــريعية فعالــة لضمــان المســاءلة 

فــي حالــة المســاس بهــذه القيــم.

ــس  ــي مشــروع الدســتور، تم ــم ف ــن قي ــم ترســيخه م ــا ت ــى م ــا إل وإذا نظرن
بالدرجــة الأولــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فإننــا نجــد الكثيــر مــن 
ــن للمــواد، يتضمنهــا هــذا المشــروع، ســواء  ــارات وعناوي ــرد فــي عب ــم ت هــذه القي
مــن خــال البــاب الأول أو البــاب الثانــي: فالمــادة )16( متعلقــة بتكافــؤ الفــرص؛ 
والمــادة )30( بالســكن، وهــي واردة فــي البــاب الأول؛ والمــادة )33( بالأمــن 
ــي المــاء  والطمأنين��ة؛ والم��ادة )34( بالكرامــة الإنســانية؛ والمــادة )47( بالحــق ف
ــاة  ــي الحي ــق ف ــادة )50( بالح ــة؛ والم ــي الصح ــق ف ــادة )48( بالح ــداء؛ والم والغ
ــي  ــي والفن ــم الجامع ــم - التعلي ــي التعلي ــق ف ــواد )52( - )53( بالح ــة؛ والم الكريم
والتقنــي؛ والمــادة )56( بالحــق فــي العمــل؛ والمــواد )28( - )49( - )59( – 

)1))- أنظــر أحمــد فــوزي؛ والمســاهمين معــه: ص 117 – 118؛ يراجــع أيضــا بحــث د. يونس فنوش، قراءة في مشــروع الدســتور، 
alwasat.ly/news/opinions/139822?author=1 .منشور في بوابة الوسط )صوت ليبيا الأولى(، 2017/8/1م
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ــاب الأول - دعــم  ــي الب ــشء والشــباب)18(، ووردت ف ــة )الن ــوق الفئوي )60(  بالحق
ــة(. ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــل – حق ــوق الطف ــرأة – حق ــوق الم حق

ــة أو  ــة أو ضمــان الدول ــزام الدول ــم إقرانهــا إمــا بالت فهــذه الحقــوق جميعــا ت
ــة  ــإن الدول ــا كان التعبيــر، ف كفالتهــا للحــق، وذلــك بحســب طبيعــة هــذا الحــق، وأي
ــاوي  ــي ومتس ــكل تدريج ــو بش ــا ول ــاء به ــا، والوف ــرام التزاماته ــا احت ــب عليه يج
للكافــة، مــع ضمــان الحــد الأدنــى المقبــول بحســب كل حــق مــن الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، ســواء كان الحــق فــي الصحــة أو الســكن أو التعليــم أو 
ــزم  ــر يل ــذا الأم ــاء، وه ــداء والم ــر الغ ــي توفي ــان الاجتماعــي أو ف ــل أو الضم العم
ــدم  ــا ع ــن خلاله ــن م ــر أخــرى، تضم ــريعية أو تدابي ــراءات تش ــاذ إج ــة باتخ الدول

ــوق. ــى كل هــذه الحق ــي الحصــول عل ــز والمســاواة ف التميي

ــه هــو مــا ورد فــي المــادة )65( مــن مشــروع  ــه ل ولكــن ممــا يجــب التنوي
ــات،  ــوق والحري ــة الحق ــى ممارس ــد عل ــط القي ــة بضواب ــي، والمتعلق ــتور الليب الدس
والتــي تعتبــر مــن أخطــر المــواد علــى الحقــوق والحريــات، إذ مــن خلالهــا يمكــن 
إهــدار هــذه الحقــوق بالكامــل، فالأمــر رهيــن بمــن يتولى الســلطة التشــريعية فــي قادم 
الأيــام، وذلــك مــن خــال ســن قوانيــن، يمكــن مــن خلالهــا التضحيــة بهــذه الحقــوق 
ــت  ــارة كان ــن خــال حــذف عب ــك م ــذا المشــروع، وذل ــي ه ــواردة ف ــات ال والحري
واردة فــي الأعمــال التراكميــة للهيئــة التأسيســية)19( مــع غيرهــا مــن الضمانــات التــي 

)1))- اللجنــة النوعيــة السادســة، )بالهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور( وهــي لجنــة الحقــوق والحريــات والتدابيــر الانتقالية، 
ضمنــت حقــوق الشــباب فــي بــاب الحقــوق والحريــات، إلا أنهــا فــي مشــروع الدســتور تــم تضمينهــا فــي بــاب شــكل الدولــة ومقوماتهــا 

الأساسية.
)1))- ورد فــي مخرجــات اللجنــة السادســة للهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور )وهــي لجنــة الحقــوق والحريــات والتدابيــر 
الانتقاليــة( بخصــوص القيــود علــى الحقــوق والحريــات مــا يلــي: “تتقيــد التشــريعات فــي مجــال الحقــوق والحريــات بالآتــي: -1 أن 
ــة، وأن يكــون واضحــا  ــد علــى جوهــر الحــق والحري ــة ثلثــي البرلمــان. -2 أن يحافــظ القي ــات بموافق ــم الحقــوق والحري يكــون تنظي
ومحــددا. -3 أن يكــون القيــد ضروريــا، ويفــي بشــكل حقيقــي بأهــداف المصلحــة العامــة التــي يقرهــا الدســتور، أو الحاجــة لحمايــة 
حريــات وحقــوق الآخريــن. -4 أن يكــون القيــد متناســباً مــع المصلحــة محــل الحمايــة. -5 أن تتناســب القيــود مــع خصائــص المجتمــع 
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تعــزز الحقــوق والحريــات الأساســية، وهــي عبــارة »أي قيــد علــى ممارســة الحقــوق 
والحريــات يجــب ألا يمــس جوهــر الحــق«، فــوردت المــادة )65( مــن المشــروع، 
ــد  ــة »أي قي ــات، بصيغ ــوق والحري ــة الحق ــى ممارس ــد عل ــط القي ــة بضواب والمتعلق
علــى ممارســة الحقــوق والحريــات يجــب أن يكــون ضروريــاً، وواضحــاً ومحــدداً، 
ومتناســباً مــع المصلحــة محــل الحمايــة. ويحظــر الرجــوع عــن الضمانــات المقــررة 

قانونــاً، وذلــك كلــه بمــا لا يتعــارض مــع أحــكام هــذا الدســتور«.

ــة  ــات، متعلق ــوق والحري ــة الحق ــة لحماي ــادة ضروري ــاء م ــن إلغ ــك ع ناهي
بتفســير النصــوص الخاصــة بالحقــوق والحريــات، كانــت واردة أيضــاً فــي أعمــال 
ــة،  ــر الانتقالي ــات والتدابي ــوق والحري ــة الحق ــي لجن ــة، وه ــة السادس ــة النوعي اللجن
وكانــت تتضمــن الأفــكار الأساســية التــي يقتضــي إفراغهــا فــي نــص مــادة، أســوة 

�ـة. �ـة أعم�ـال ه�ـذه اللجن ببقي

وه��ذه الأف��كار الت��ي وردت ف��ي ه��ذه الم��ادة كان��ت تن��ص عل��ى م��ا يل��ي: 
ــن: ــا م ــات انطلاق ــوق والحري ــاب الحق ــواردة بب ــر النصــوص ال “تفس

ــل مقاصــد  ــي ظ ــي ف ــع ديمقراط ــا مجتم ــز به ــي يتمي ــم الت ــز القي  1- تعزي
وثوابــت الشــريعة الإســامية.

 2- الاس��تناد علـى� الكرام��ة والحري��ة الإنسـا�نية والمســاواة بيــن كافــة 
المواطنيــن.

3- أخذ القانون الدولي في الاعتبار. 

4- حظر القياس على القيود التي ترد على الحقوق والحريات.

الديمقراطي. -6 حظر الرجوع عن الضمانات المقررة قانوناً«.
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5- حظــر تفســير أي مــادة فــي هــذا الدســتور علــى أنهــا تتضمــن حــق 
المشــاركة فــي أي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل يهــدف إلــى هــدم الحقــوق والحريــات 

ــه”. ــه في ــذي ينــص علي ــر مــن الحــد ال ــي يقررهــا الدســتور أو تقييدهــا أكث الت

وفــي هــذا الخصــوص إذا نظرنــا للمــادة الرابعــة مــن العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فإننــا نجدهــا تنــص علــى أنــه »تقــر 
الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بأنــه ليــس للدولــة أن تخُضــع التمتــع بالحقــوق التــي 
تضمنهــا طبقــا لهــذا العهــد إلا للحــدود المقــررة فــي القانــون، وإلا بمقــدار توافــق ذلك 
مــع طبيعــة هــذه الحقــوق، وشــريطة أن يكــون هدفهــا الوحيــد تعزيــز الرفــاه العــام 

فــي مجتمــع ديمقراطــي«.

أم��ا الم��ادة الخامس��ة من��ه فتن��ص عل��ى أن��ه: “1- ليــس فــي هــذا العهــد أي 
حك�ـم يج�ـوز تأويل��ه عل��ى نحــو يفيدــ انط��واءه عل��ى أي ح�ـق، لأي دولــة أو جماعــة 
ــى إهــدار أي مــن  ــأي فعــل، يهــدف إل ــام ب أو شــخص، بمباشــرة أي نشــاط، أو القي
ــود عليهــا  ــى فــرض قي ــات المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد، أو إل الحقــوق أو الحري
أوســع مــن تلــك المنصــوص عليهــا فيــه. 2- لا يقبــل فــرض أي قيــد، أو أي تضييــق 
علــى أي مــن حقــوق الإنســان الأساســية المعتــرف بهــا أو النافــذة فــي أي بلــد، تطبيقا 
لقوانيــن أو اتفاقيــات أو أنظمــة أو أعــراف، بذريعــة كــون هــذا العهــد لا يعتــرف بهــا، 

أو ك��ون اعتراف��ه به��ا أضي��ق م��دي”.

فهــذه المــواد تضــع التزامــات علــى الــدول التــي صادقــت علــى هــذا العهــد، 
ومــن بينهــا ليبيــا، إذا ارادت وضــع قيــود علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، أولهــا أنــه لابــد مــن أن تحتــرم الدولــة التزاماتهــا، إذ يجــب عليهــا الامتناع 
عــن أي أعمــال مــن شــأنها أن تتناقــض مــع النصــوص الــواردة فــي هــذا العهــد، كمــا 
ــرض  ــة يف ــان تنفيذهــا. وواجــب الحماي ــه وضم ــواردة في ــوق ال ــة الحق ــزم بحماي تلت
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علــى الدولــة حمايــة الأفــراد مــن أي انتهــاكات لهــذه الحقــوق يقــوم بهــا طــرف ثالــث.

الفقرة الثانية

ً التقسيم الإداري واللامركزية أساس لعدالة توزيع المرافق العامة مكانيا

تعتبــر العدالــة المجاليــة)20( )وهــي مــا تعرف بالعدالــة المكانية( مدخلًا أساســياً 
ــئ  ــوازن والمتكاف ــع المت ــا للتوزي ــد، وفق ــي أي بل ــة، ف ــة الاجتماعي ــس العدال لتكري
لإيــرادات الثــروات الطبيعيــة ومنافعهــا)21( واس��تثماراتها، بينــ المناطــق، وبحســب 
التقســيم الجغرافــي مــن الناحيــة الإداريــة؛ كذلــك الاســتفادة مــن الطاقــات البشــرية 
ــي  ــام ديمقراط ــار نظ ــي إط ــتدامة«)22( ف ــة المس ــوم التنمي ــيخ »مفه ــيلة لترس كوس

)2))- “العدالــة المجاليــة”، أي التوزيــع المتــوازن والمتكافــئ للتقســيم الترابــي، والاســتثمار والاســتفادة المتوازنــة ممــا يختــزن مــن 
ثــروات طبيعيــة وطاقــات بشــرية. والواقــع أن ضعــف العدالــة المجاليــة، الناجــم عــن الاختــالات الترابيــة يــكاد يكــون ســمة عامــة فــي 
العديــد مــن البلــدان. فالطبيعــة خلقــت مجــالات غيــر متكافئــة مــن حيــث الأوزان، وأقامــت تلقائيــا تمايــزات بيــن الشــمال والجنــوب، 
والشــرق والغــرب، نجــد هــذا فــي إيطاليــا، وفــي إســبانيا، وفــي دول أوروبيــة وغربيــة كثيــرة، وتصــدم أعيننــا فــي بلادنــا العربيــة، 
ومنهــا المغــرب. بيــد أن الفــرق بيننــا وبيــن غيرنــا مــن دول أوروبــا والغــرب عمومــا، أن تجــارب التنميــة عندهــم تمكنــت، إلــى حــد 
بعيــد، مــن ردم الفجــوات المجاليــة، وإعــادة صياغــة علاقــة جديــدة بيــن المناطــق والجهــات، ابتــداءً مــن حســن وضــع التشــريعات 
والقوانيــن ذات العلاقــة بتنظيــم المجــال والتقســيم الترابــي، ومــرورا بصناعــة سياســات عموميــة، مؤسســة علــى المشــاركة المواطِنــة، 
بواســطة مؤسســات حقيقيــة وفعالــة للوســاطة والتمثيليــة، وعبــر التفعيــل الجــدي لآليــات المتابعــة والمســاءلة والمحاســبة، ومــع ذلــك، 
ــد  ــق”. أنظــر امحم ــة أوســع وأعم ــة مجالي ــة بعدال ــراض والمطالب ــد والاعت ــث النق ــن حي ــة ويقظــة م ــت حــركات الاحتجــاج قائم ظل

https://www.alyaoum24.com/892251.html .ــة ــة المجالي ــي، العدال مالك
08-11-06-18-02-2020-https://anfaspress.com/news/voir/61631 :2))- يراجع مقال هشام مدعشا(

ــة  ــي للجن ــر النهائ ــة التقري ــن خــال مراجع ــك م ــور – )ليشــتي(، وذل ــة تيم ــى تجرب ــن النظــر إل ــال يمك ــذا المج ــي ه وف
ــعا  ــا واس ــا تعريف ــة بموجبه ــئت اللجن ــي أنش ــد الت ــت القواع ــنة 2005م، إذ »تضمن ــادر س ــة، الص ــة والمصالح ــتقبال والحقيق الاس
لانتهــاكات حقــوق الإنســان. فقــد أشــارت إلــى أن هــذه الانتهــاكات يمكــن أن تكــون ثلاثــة أنــواع: انتهــاكات المعاييــر الدوليــة لحقــوق 
ــة  ــوق الاقتصادي ــاكات الحق ــمل انته ــك يش ــأن ذل ــة ب ــرت اللجن ــة. وأق ــال الإجرامي ــاني؛ والأعم ــون الإنس ــاكات القان ــان؛ وانته الإنس
ــة  ــوق الاقتصادي ــي الخــاص بالحق ــوق الإنســان، والعهــد الدول ــي الإعــان العالمــي لحق ــة المنصــوص عليهــا ف ــة والثقافي والاجتماعي
ــع أشــكال  ــة القضــاء علــى جمي ــع أشــكال التمييــز العنصــري، واتفاقي ــة للقضــاء علــى جمي ــة الدولي ــة، والاتفاقي ــة والثقافي والاجتماعي
ــع  ــوق الإنســان التاب ــب المفــوض الســامي لحق ــل«. يراجــع المنشــور الصــادر عــن مكت ــوق الطف ــة حق ــز ضــد المــرأة، واتفاقي التميي
للأمــم المتحــدة، العدالــة الانتقاليــة والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 2014، ص 18. وللمزيــد يراجــع بحــث د. عاطــف 

ــا، )د. ص( ــة ومنافعه ــروات الطبيعي ــرادات الث الحاســية: تقاســم إي
)2))- تعــرف التنميــة المســتدامة بمفهومهــا الشــامل والعــام علــى أنهّــا عبــارة عــن نشــاط شــامل لكافــة القطاعــات، ســواء فــي الدولــة، 
أ فــي المنظمــات، أم فــي مؤسســات القطــاع العــام أو الخــاص، أو حتــى لــدى الأفــراد، حيــث تشــكل عمليــة تطويــر وتحســين ظــروف 
الواقــع، مــن خــال دراســة الماضــي والتعلــم مــن تجاربــه، وفهــم الواقــع وتغييــره نحــو الأفضــل، والتخطيــط الجيــد للمســتقبل، وذلــك 
عــن طريــق الاســتغلال الأمثــل للمــوارد والطاقــات البشــريةّ والماديــة، بمــا فــي ذلــك المعلومــات والبيانــات والمعــارف التــي يمتلكهــا 
المقيمــون علــى عمليــة التنميــة، مــع الحــرص علــى الإيمــان المطلــق بأهميــة التعلــم المســتمر واكتســاب الخبــرات والمعــارف وتطبيقها، 

https://www.alyaoum24.com/892251.html
https://anfaspress.com/news/voir/61631-2020-02-18-06-11-08
https://anfaspress.com/news/voir/61631-2020-02-18-06-11-08
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ــي  ــة الت ــات العام ــن الخدم ــتفادة م ــة الاس ــى وضــع أســس لكيفي ــعى إل ــي، يس حقيق
ــات  ــق مقتضي ــز، ووف ــة دون تميي ــا العام ــة مــن خــال مرافقه ــة للكاف ــا الدول تقدمه
العيــش الكريــم؛ وبمــا يتناســب مــع الكرامــة الإنســانية؛ ومــع العهــد الدولــي للحقــوق 

ــة. ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــي  ــتوري الليب ــان الدس ــن الإع ــة م ــادة الثامن ــص الم ــار تن ــذا الإط ــي ه وف
ــل  ــرص، وتعم ــؤ الف ــة تكاف ــن الدول ــه »تضم ــى أن ــي 2011/8/3م عل ــادر ف الص
علــى توفيــر المســتوى المعيشــي اللائــق، وحــق العمــل والتعليــم والرعايــة الصحيــة 
والضمــان الاجتماعــي لــكل المواطنيــن، كمــا تكفــل حــق الملكيــة الفرديــة والخاصــة، 
وتضمــن الدولــة عدالــة توزيــع الثــروة الوطنيــة بيــن المواطنيــن وبيــن مختلــف مــدن 

ومناطــق الدولــة«.

فهــذه المــادة يمكــن أن نعتبرهــا منطلقــاً أساســياً لإقــرار حقــوق الإنســان 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ومــن خلالهــا يمكــن تعميــق النقــاش حــول كيفيــة 
تعزيــز هــذه الحقــوق وحمايتهــا مــن خــال الدســتور الدائــم، والــذي يجــب أن يراعــى 
فيــه تقســيم الدولــة إداريــا، مــن خــال نصــوص دســتورية تبيــن حــدود ومســتويات 
هــذا التقســيم؛ ثــم يأتــي دور تفعيــل هــذه الحقــوق مــن خــال وضــع ضوابــط وأســس 
ــي  ــهم ف ــي تس ــة، لك ــم الدول ــل إقلي ــى كام ــة عل ــق العام ــع المراف ــة توزي ــن كيفي تبيّ
ــي  ــه، ف ــاه ل ــم والرف ــش الكري ــر العي ــى توفي ــات للمواطــن؛ وتعمــل عل ــم الخدم تقدي
إطــار نظــام لامركــزي حقيقــي، يقــوم علــى ديمقراطيــة القــرار، والاختيار والشــفافية 
والمســاءلة، ومــن شــأنه تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة للجميــع، ســواء الذيــن يقطنــون 

ولا تقتصــر التنميــة علــى جانــب واحــد، أو مجــال واحــد فقــط مــن المجــالات الحياتيّــة، بــل تشــمل التنميــة الاجتماعيّــة والاقتصاديــة 
والسياســية والعســكريةّ والإنســانية والنفســية والعقليــة والطبيّــة والتعليميــة والتقنيــة وغيرهــا، بحيــث تهــدف بشــكل رئيســي إلــى رفــع 

وتحســين مســتوى المعيشــة لــدى الأفــراد، وضمــان معيشــة أفضــل للأجيــال القادمــة. يراجــع
 “Sustainable Development”, http://www.iisd.org, Retrieved 172018-06-. Edited
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المــدن أو الأريــاف أو القــرى الصغيــرة، وكذلــك مــن يقطنــون الجبــال أو الســهول أو 
الوديــان أو الواحــات أو الصحــارى. فاحتــرام هــذه الحقــوق التــزام يقــع علــى الدولــة، 
مــن خــال ضبــط منظومتهــا التشــريعية بنظــام صــارم، ســواء مــن حيــث التنفيــذ أو 

الرقابــة أو المســاءلة لمنــع أي تجــاوز لهــا أو إخــال بهــا.

أولا- التقسيم الإداري في مشروع الدستور:

بنظــرة تحليليــة لمــا ورد فــي مشــروع الدســتور مــن أســس ومبــادئ تراعــي 
عدالــة التوزيــع للمرافــق العامــة)23( التــي تقــدم الخدمــات للفــرد، فيســتفيد منهــا بشــكل 
مباشــر علــى عمــوم الإقليــم، ودون تمييــز، ويتحصــل بمقتضاهــا علــى حقوقــه 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، هــذه النظــرة تهــدف إلــى معرفــة المــدى الــذي 
ــة  ــرار العدال ــث إق ــن حي ــام، م ــادم الأي ــي ق ــتورية ف ــة الدس ــه الوثيق ــن أن تحقق يمك
المجاليــة، وســبل تنفيذهــا وضمــان ســيرها بالشــكل الأمثــل، وفــق مقتضيات الشــفافية 

والمســاءلة)24(.

فمشــروع الدســتور نظــم المســائل المتعلقــة بعدالــة التوزيــع بالنســبة للمرافــق 
العامــة وقربهــا مــن المواطــن مــن خــال عــدة أبــواب، أهمهــا البــاب الأول 
المتعلــق بشــكل الدولــة ومقوماتهــا الأساســية)25(؛  والبــاب الســادس المتعلــق بالحكــم 

ــع  ــرد؛ م ــرة للف ــراءات ميس ــال إج ــن خ ــان م ــوق الإنس ــرام حق ــر احت ــق معايي ــة وف ــق العام ــدار المراف ــذا يقتضــي أن ت )2))- ه
مراعــاة توزيــع الخدمــات العامــة بشــكل منتظــم علــى كافــة المناطــق وباطــراد، مــع عــدم الإخــال بحــق الفــرد فــي تقديــم الشــكاوى 

ــا.  ــا لخدماته ــة إخــال الإدارة عــن تقديمه ــي حال والالتماســات ف
)2))- وهــذا يتطلــب حــق المواطــن فــي الحصــول علــى المعلومــة كرافــد مــن روافــد مكافحــة الفســاد، وكذلــك إشــراك المواطنيــن 

ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي مكافحتــه.
)2))- المــواد )15( أســس الاقتصــاد؛ )19( الزراعــة والصناعــة والســياحة؛ )21( إدارة المرافــق العامــة؛ )17( تولــي الوظائــف 

العامــة؛ )18( البيئــة؛ )22( العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة؛ )30( الســكن.
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المحلــي)26(؛ والبــاب الثامــن الخــاص بالنظــام المالــي)27(؛ والبــاب التاســع المتعلــق 
ــة)28(. ــروات الطبيعي بالث

وفــي البدايــة لابــد مــن البحــث فــي التدابيــر الــواردة فــي مشــروع الدســتور، 
وه��ل جــاءت ه��ذه التدابي�ـر ملبي��ة لاحتياجــات حقــوق الإنســان، والتــي أولهــا إقــرار 
مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن فــي الاســتفادة مــن المرافــق العامــة التــي تتــم إدارتهــا 
علــى المســتوى الوطنــي، وهــل توزيعهــا مكانيــا يحقــق عدالــة فــي توزيــع إداراتهــا 
جغرافيــاً، بحيــث لا تســتأثر بهــا مدينــة معينــة أو منطقــة معينــة، كمــا هــو حاصــل 
ــات  ــدار علــى مســتوى وطنــي، إذ أن الاحصائي ــة التــي ت الآن فــي مؤسســات الدول
تبيّــن الخلــل فــي توزيعهــا مكانيــا إلــى درجــة تصــل إلــى حــد الاجحــاف والشــعور 

بالغب�ـن المم�ـارس ف�ـي مواجه�ـة بع�ـض المناط�ـق.

التشــريعي  بالبنــاء  والمتعلقــة  الدســتور  مشــروع  مــن   )196( فالمــادة 
ــا  ــا م ــم اســتحداثها، أم ــي ســوف يت ــة بالمؤسســات الت والمؤسســي)29( جــاءت متعلق
هــو قائمــة منهــا فلــم تتطــرق إليــه، وهــذا يعطــي مؤشــرا علــى اســتمرارية وضعهــا 
الســابق، إذ مــن خــال إحصائيــة مبدئيــة قــام بهــا أحد النشــطاء فــي المجتمــع المدني، 
وقــدم بنــاءً عليهــا بحثــا عــن )أســباب المطالبــة بنظــام إداري لا مركــزي فــي ليبيــا( 
ــة  ــي مدين ــا 253 ف ــد منه ــة يوج ــن أصــل 295 مؤسس ــه م ــه أن ــن خلال اتضــح م
طرابل��س، و25 منه��ا فــي المنطقتي��ن الش��رقية والجنوبي��ة، أي مــا نســبته )8.5%(، 

)2))- من المادة 143 إلى المادة 153.
)2))- المواد )164( المالية العامة؛ )165( إيرادات الدولة 

)2))- المادة 169 والمواد التي تليها
ــلطة  ــى الس ــتور، وتتول ــذا الدس ــكام ه ــع أح ــاءم م ــا يت ــذة بم ــريعات الناف ــدّل التش ــي: »تع ــا يل ــى م ــادة عل ــص صــدر الم )2))- ين
التشــريعية إصــدار التشــريعات اللازمــة؛ لبنــاء المؤسســات، والهيئــات الدســتورية المســتقلة المنصــوص عليهــا فــي هــذا الدســتور، 

ــة، ...«. ــي أول دورة انتخابي ــا ف ــد مقاره وتحدي
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وباقــي الإحصائيــة موزعــة علــى مــدن فــي المنطقــة الغربيــة.

ونلاحــظ هنــا أن »الأســباب الحقيقيــة التــي دعــت الكثيــر مــن ســكان المنطقــة 
الشــرقية )برقــة( والمنطقــة الجنوبيــة )فــزان( إلــى المطالبــة باللامركزيــة هــي نتــاج 
التهميــش والإهمــال الــذي حــدث لهــذه المناطــق إبــان النظــام الســابق. ]...[ وذلــك 
باتبــاع المركزيــة الإداريــة التــي جعلــت كل الإجــراءات تــدار مــن العاصمــة، دون 
اعتبــار للمســاحة الجغرافيــة الواســعة للدولــة وحقــوق ســكانها، ]...[ هــذه المؤسســات 
ــال  ــرص أعم ــح ف ــرة، وتتي ــة وبشــرية كبي ــة مكاني ــا، وتنمي تحــدث نشــاطا اقتصادي

كثيــرة لجميــع الفئــات فــي المناطــق المقامــة عليهــا«)30(.

وإذا اعتبرنــا الثــروات الطبيعيــة ملــكا للشــعب الليبــي، بحســب مــا ورد 
فــي المــادة )169( مــن مشــروع الدســتور)31( فــإن مبــدأ المســاواة بيــن المواطنيــن 
ــى  ــة عل ــة المركزي ــل الحكوم ــن قب ــدار م ــي ت ــة الت ــق العام ــع المراف يقتضــي توزي
عمــوم البــاد، لكــي يكــون هنــاك مســاواة فــي الاســتفادة مــن إدارة هــذه المرافــق.

ويمكــن فــي هــذا المجــال مقارنــة نــص المــادة 154 مــن الدســتور المغربــي، 
ــاواة  ــاس المس ــى أس ــة عل ــق العمومي ــم المراف ــم تنظي ــه »يت ــى أن ــص عل ــي تن والت
ــراب  ــة الت ــوج إليهــا، والإنصــاف فــي تغطي ــن فــي الول ــات والمواطني ــن المواطن بي
الوطنــي، والاســتمرارية فــي أداء الخدمــات. وتخضــع المرافــق العموميــة لمعاييــر 
الجــودة والشــفافية والمحاســبة والمســؤولية، وتخضــع فــي تســييرها للمبــادئ والقيــم 

الديمقراطيــة التــي أقرهــا الدســتور«.

)3))- أنظر صلاح الدين عريق: ص 1.
)3))- تنــص هــذه المــادة علــى مــا يلــي: »الثــروات الطبيعيــة، بمــا فيهــا النفــط، والغــاز، والمعــادن، والميــاه ملــك للشــعب الليبــي، 
ــة الســيادة عليهــا باســمه، وتعمــل علــى اســتغلالها، وحمايتهــا، وتنميتهــا، واســتثمارها، وحســن إدارتهــا، بمــا يضمــن  تمــارس الدول

المصلحــة العامــة، وانتفــاع المناطــق منهــا كافــة بشــكل عــادل، وبمــا يحفــظ حقــوق الأجيــال القادمــة«.
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فهــذه المــادة تعطــي مؤشــرا علــى أن تكافــؤ الفــرص بيــن المناطــق مقدمــة 
لتكافــؤ الفــرص بيــن المواطنيــن كافــة، ومدعــاة للاســتقرار السياســي والإداري 
والاقتصــادي والاجتماعــي، وهــذا يقتضــي تأهيــل المــدن والقــرى، وضمــان توزيــع 
ــات  ــق مقتضي ــاريع وف ــوارد والمش ــع الم ــباً، وتوزي ــاً مناس ــا توزيع ــات بينه الخدم
ــة؛  ــدات الإداري ــن الوح ــس بي ــدأ التناف ــرار مب ــتدامة؛ وإق ــة والمس ــة المتوازن التنمي
ووضــع سياســة مــن شــأنها تشــجيع الأنشــطة الاقتصاديــة فــي كل المناطــق، للخروج 

ــة.  ــة الريعي ــا مــن مفهــوم الدول تدريجي

والجديــر بالملاحظــة أن مــا ســبق يفتــح أمامنــا الآفــاق لبحــث المســألة الثانيــة، 
وهــي أيضــاً متعلقــة بالتقســيم الإداري، إذ ورد فــي مشــروع الدســتور ترحيل لمســألة 
مهمــة، وهــي تقســيم ليبيــا إلــى وحــدات إداريــة رئيســية، فهــذه المســألة تعتبــر أساســا 
لوضــع النظــام الإداري، وللولــوج إلــى موضــوع العدالــة المجاليــة، حيــث إنــه فــي 
العهــد الســابق لا يوجــد نظــام إداري ثابــت، مبنــي علــى دراســة وتخطيــط، بــل كانــت 
ــام إداري  ــا وضــع نظ ــك إذا أردن ــزاج. لذل ــب الم ــرة بحس ــوائية ومتغي ــة عش أنظم
ــكل وحــدة  ــر ل ــث يتوف ــي تضمــن ســيره، بحي ــة الإجــراءات الت يجــب أن نتخــذ كاف
ــق  ــن تطبي ــا م ــة تمكنه ــوارد اقتصادي ــكانياً وم ــاً س ــة وحجم ــة جغرافي ــة رقع إداري

خطــط تنمويــة متطــورة، ويجعلهــا كيانــاً نابضــاً بالحيــاة)32(. 

أمــا مــا ورد فــي مشــروع الدســتور فهــو مغايــر لهــذا تمامــا، إذ تــم ترحيــل 
ــات، واردة  ــى الســلطة التشــريعية القادمــة، ووضعــت فــي طريقهــا عقب المشــكلة إل
فــي المــادة ذاتهــا، لا يمكــن أن يحســم مــن خلالهــا التقســيم الإداري بشــكل يضمــن 
الفعاليــة والاســتقرار)33(، حيــث تنــص المــادة )144( عل��ى أن “تقســم الدولــة إلــى 

)3))- يراجع في هذا الشأن مقترح أ. د. منصور محمد الكيخيا: ص 2.
ــة أو  ــة أو القبلي ــى المحاصصــة العرقي ــة عل ــة مبني ــيمات إداري ــد عــن وضــع تقس ــذي يبتع ــو ال ــم الإداري الناجــح ه )3))- »التنظي
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ــر  ــن معايي ــة بي ــي، والموازن ــن الوطن ــات الأم ــق مقتضي ــات؛ وف محافظــات، وبلدي
ــة،  ــة، والتاريخي ــل الاقتصادي ــة، والعوام ــا الجغرافي ــاحة، ووحداته ــكان، والمس الس
بمــا يحقــق العدالــة الاجتماعيــة، والوئــام المجتمعــي، والتنميــة، مــع مراعــاة الكفايــة، 
والفاعليــة، ويجــوز إنشــاء وحــدات إداريــة أخــرى؛ إذا اقتضــت المصلحــة العامــة؛ 

وذلــك كلــه وفــق مــا يبينّــه القانــون”.

ــكل  ــد ش ــى تحدي ــي عل ــا مبن ــيم إداري لليبي ــع تقس ــدى وض ــن الأج وكان م
الدولــة: إمــا أن تكــون مركبــة، وعندئــذ يقتضــي تقســيمها علــى الأقاليــم التاريخيــة 
ــا  ــا ليبي ــة بســيطة، وتقســم فيه ــزان، أو أن تكــون دول ــس وف ــة وطرابل ــاث، برق الث
ــذه  ــل ه ــتورية، ولا ترح ــة الدس ــي الوثيق ــا ف ــم تحديده ــات، يت ــى محافظ ــا إل إداري
المســألة إلــى الســلطة التشــريعية القادمــة، ومــن ثــم لابــد مــن تحديــد عــدد الوحــدات 
ــة الأســس  ــا، وتوضــع مــن خــال هــذه الوثيق ــة، ومســتويات كل وحــدة منه المحلي
التــي تراعــي المســألة الحقوقيــة لتوزيــع الخدمــات علــى كافــة المناطــق، للوصــول 
ــى وضــع  ــة إل ــات، بالإضاف ــذه الخدم ــن ه ــة م ــن كاف ــة المواطني ــباع حاج ــى إش إل
معاييــر تتعلــق بالســكان والتــوزع الجغرافــي لهــم فــي الوحــدة المحليــة، بالإضافــة 
ــكل  ــة ل ــرية المتاح ــات البش ــة؛ والطاق ــات الاقتصادي ــة؛ والمقوم ــاحة الجغرافي للمس

ــة. وحــدة محلي

وإذا كانــت بعــض الوحــدات المحليــة غيــر فاعلــة بشــكل كافــي، نتيجــة لعــدم 
ــة  ــاءة والمهني ــث الكف ــن حي ــا م ــا يضعفه ــة، مم ــة والمدرب ــوادر المتعلم ــود الك وج
ويجعلهــا غيــر قــادرة علــى الاضطــاع بمســئولياتها، وهــذا الأمــر يضعــف الوحــدة 
المحلي��ة ف�ـي مواجهــة نظيراتهــا، فــإن الحــل ليــس فــي تهميشــها، أو عــدم إدماجهــا 

المذهبية أو الحزبية أو غيرها«. المصدر السابق: الموضع نفسه.
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وانخراطهــا فــي برامــج التنميــة المســتدامة، ولكنــه يكمــن فــي إعطائهــا الأولويــة فــي 
رفــع قدراتهــا البشــرية والماديــة والتقنيــة)34(، وتعويضهــا عــن الأضــرار.

ــة  ــة بالعدال ــتور، والمتعلق ــن مشــروع الدس ــادة )22( م ــى الم وبالرجــوع إل
الاجتماعيـة� والتنميــة، يظهــر لنــا أن الالتــزام يقــع علــى الدولــة فيمــا يتعلــق بتأهيــل 
القــرى والمــدن، دون أن يبيـّـن المشــروع أي دور للوحــدة المحليــة ومســاهمتها 
بشــأن تخطيــط وتنفيــذ السياســات العامــة للدولــة عمومــا، أو وضــع السياســات 
الخاص��ة بالوح��دة المحلي��ة خصوصــا، كمــا لــم يتــم إدراج ذلــك ضمــن مهــام المجلــس 
ــن مشــروع  ــادة )153( م ــي الم ــه ف ــي المنصــوص علي ــم المحل ــاري للحك الاستش

الدســتور.

ثانيا- اللامركزية كقضية دستورية:

النقطــة الجديــرة بالنقــاش هــي مســألة اللامركزيــة، والمــدى الــذي تــم إقــراره 
فــي مشــروع الدســتور، وتنظيمهــا مــن حيــث النطــاق المكانــي. إذ بالرغــم مــن أن 
ــى  ــوم عل ــي يق ــم المحل ــى أن الحك ــت عل ــروع نص ــذا المش ــن ه ــادة )143( م الم
أســاس اللامركزيــة الموســعة؛ والمــادة )145( إذ تنــص علــى الاســتقلال الإداري 
والماليــ لوحــدات الحك��م المحلــي، وأن تــدار المصالــح المحليــة وفــق ً مبــدأ التدبيــر 
الحــر، بينمــا نجــد أن المــادة )146( تنــص علــى أن آليــة اختيــار المحافظيــن ينظمهــا 
ــق  ــه وف ـة، إذ أن �ـذا الأم��ر يتع��ارض م��ع فك��رة اللامركزي��ة الموسعـ ــون، وه القان
ــن مــن الســلطة  ــن وليســوا معيني هــذا المفهــوم يجــب أن يكــون المحافظــون منتخبي
ــع فيهــا  ــي يتمت ــة السياســية، والت ــات اللامركزي ــك مــن مقتضي ــة، ويعــد ذل المركزي
الناخبــون فــي الوحــدات المحليــة بحــق انتخــاب ممثليهــم فــي هــذه الوحــدات؛ كمــا 

 /https://www.droitetentreprise.com :3))- يراجع بهذا الخصوص أ. محمد أهيري(

https://www.droitetentreprise.com/
https://www.droitetentreprise.com/
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أن ذلــك يعــد مــن مقتضيــات النظــام الديمقراطــي الــذي حــرم منــه الليبيــون لعقــود 
مــن الزمــان.

إن دســترة اللامركزيــة علــى أســس صحيحــة مــن شــأنه القضــاء، أو علــى 
ــؤول  ــي المس ــة ه ــدات المحلي ــل الوح ــز، وجع ــش والتميي ــن التهمي ــد م ــل الح الأق
المباشــر فــي تخطيــط ورســم وتنفيــذ السياســات الخاصــة بالوحــدة المحليــة، بحيــث 
يكــون لهــا الصــدارة فــي صناعــة القــرار، وفــي التعامــل مــع المواطنيــن فــي الوحدة، 

وتوفي�ـر كام�ـل حقوقه�ـم الاقتصادي�ـة والاجتماعي�ـة والثقافي�ـة.

إضافــة إلــى ذلــك مــن شــأن اللامركزيــة أن يكــون هنــاك اعتــراف للوحــدة 
ــادة  ــي الم ــذي ورد ف ــظ ال ــي ظــل اللف ــعة)35(، خاصــة ف ــات موس ــة بصلاحي المحلي
)143( مــن مشــروع الدســتور »اللامركزيــة الموســعة«، وفــي المقابــل يكــون لهــذه 
الصلاحيــات ميزانيــة خاصــة بــكل صلاحيــة علــى حــدة)36(، حيــث ورد فــي المــادة 
ــا  ــي، م ــم المحل ــدات الحك ــل وح ــة بتموي ــتور، والمتعلق ــن مشــروع الدس )148( م
ــا  ــازم لقيامه ــدر ال ــع الق ــق م ــة، تتف ــوارد مركزي ــات م ــي: »للمحافظــات والبلدي يل
باختصاصاتهــا، ومــوارد ذاتيــة مــن رســوم، وجــزاءات، وضرائــب ذات طابــع 
محلــي، وعوائــد اســتثماراتها، ومــا تتلقــاه مــن هبــات ووصايــا، ومــا تحصــل عليــه 

ــون ]...[«. ــا القان ــد أخــرى يحدده ــروض، وأي عوائ ــن ق م

)3))- تنــص المــادة )147( مــن مشــروع الدســتور، والمتعلقــة باختصــاص وحــدات الحكــم المحلــي، علــى أن »تتمتــع وحــدات الحكــم 
المحلــي بصلاحيــات ذاتيــة، وصلاحيــات منقولــة مــن الســلطة المركزيــة، وصلاحيــات مشــتركة معهــا؛ علــى أن تــوزع الصلاحيــات 
المشــتركة، والمنقولــة؛ اســتناداً إلــى مبــدأ التفريــع، وتختــص الوحــدات المحليــة بإصــدار اللوائــح والقــرارات، وذلــك كلــه وفــق مــا 

يحــدده القانــون«. 
ــلطة  ــن الس ــي م ــم المحل ــدات الحك ــول لوح ــاص منق ــارة »وكل اختص ــتور عب ــروع الدس ــن مش ــادة )148( م ــي الم )3))- ورد ف

ــة«. ــوارد مالي ــن م ــبه م ــا يناس ــاً بم ــون مقترن ــة يك المركزي
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ــة،  ــرادات الدول ــة بإي ــادة )165(، المتعلق ــي صــدر الم ــل ورد ف ــي المقاب وف
عبــارة »تــؤول إلــى الخزانــة العامــة إيــرادات الدولــة كافــة«، وهنــا يظهــر التناقــض 
الواض��ح ف��ي نص�ـوص ه��ذه الموــاد، فمــن ناحيــة للوحــدات المحليــة مــوارد ذاتيــة، 
�ـون،  �ـرض إلا بقان �ـب لا تف �ـي«، والضرائ �ـع محل �ـب ذات طاب �ـا »ضرائ �ـن بينه وم
وكمــا نلاحــظ مــن المــادة التــي ســبقتها أنــه ليــس للوحــدة المحليــة إلا إصــدار اللوائــح 
والقــرارات، فــإذا ســلمنا أنهــا كذلــك، فهــي تعتبــر مــن ضمــن إيــرادات الدولــة، ومــن 
ثــم ســتؤول إلــى الخزانــة العامــة، وبالتالــي لا يمكــن اعتبارهــا مــن ضمــن المــوارد 
ــح  ــه يصب ــاءً علي ــة الموســعة، وبن ــك لا يتمشــى مــع مفهــوم اللامركزي ــة، وذل الذاتي

هــذا اللفــظ غيــر ذي جــدوى، ولا يمكــن الركــون إليــه.

أمــا بشــأن اســتحقاق الثــروات وتوزيعهــا بشــكل عــادل، وفــق مــا ورد فــي 
البــاب الثامــن المتعلــق بالنظــام المالــي، فــأن المــادة الأولــى منه )164( من مشــروع 
ــكل  ــة بش ــرادات الوطني ــوزع الإي ـ أن “ت ـ علىـ ـور تنـص� ف��ي فقرته��ا الثانيةـ الدستـ
ــة  ــي الكثاف ــا يراع ــي، بم ــي والمحل ــم الوطن ــتويات الحك ــن مس ــادل ومنصــف بي ع
الســكانية، وتوزيــع الســكان فــي الوحــدة المحليــة، وبعدهــم عــن المركــز، ومســتوى 

البنــى التحتيــة والخدميــة، ومؤشــرات التنميــة المكانيــة، والبشــرية المتوازنــة«.

فهــذه المــادة وضعــت محــددات لتوزيــع الإيــرادات الوطنيــة، دون أن تأخــذ 
ــى  ــي القضــاء عل ــرا ف ــب دورا كبي ــية أخــرى، تلع ــار محــددات رئيس ــن الاعتب بعي
ــذه  ــوم، وه ــا الي ــي ليبي ــي الصــراع الحاصــل ف ــبب ف ــذي تس ــز ال ــش والتميي التهمي
ــك  ــي، وكذل ــل الوطن ــي الدخ ــة ف ــدة المحلي ــاهمة الوح ــي مس ــة ف ــددات متمثل المح

ــة. ــدة المحلي ــة للوح ــاحة الجغرافي المس
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ــة  ــم مــن خــال إطــار مالي ــروة يجــب أن يت ــدات الث ــع الرشــيد لعائ “فالتوزي
ــن  ــرية ومواط ــة والبش ــة والجغرافي ــزات التاريخي ــي المرتك ــة، تراع ــة ملائم عام
الثــروات«)37(، وهــذه الأخيــرة التــي لــم تحــظ بوضــع أي تدابيــر مــن شــأنها جبــر 
ــع  ــك رف ــات البشــرية فيهــا، وكذل ــع الإمكاني ــي رف ــة ف الضــرر أو إعطائهــا الأولوي
ــتغلال  ــن اس ــا م ــذي أصابه ــن الضــرر ال ــا ع ــة وتعويضه ــة والتقني ــا المادي قدراته
الاقتصاديــة  الحقــوق  مــن  الحرمــان  ســنين  وعــن  منــه،  الطبيعيــة  الثــروات 
والاجتماعيــة، واكتفــت المــادة )171( بالنــص علــى التــزام الدولــة بإنشــاء مشــاريع 

ــة«  ــا المكاني ــق إمكانياته ــاج، »وف ــق الإنت ــددة بمناط ــروات المتج ــة للث بديل

والمســألة الأخيــرة فــي هــذا الشــأن هــي النطــاق والمــدى الــذي يســمح فيــه 
ــادرة مــن قبــل القطــاع  للقطــاع الخــاص بتدبيــر شــئون المواطنيــن مــن خــال المب
الخ�ـاص، أو ع�ـن طري�ـق خل�ـق ش�ـراكة بي�ـن القط�ـاع الع�ـام والقط�ـاع الخ�ـاص، دون 
أن يكــون هنــاك مســاس بســيادة وكيــان الدولــة، وبمــا يعــزز رفاهيــة المنتفعيــن مــن 
خدمــات هــذا القطــاع، ورفاهيــة أصحابــه، كمــا يعمــل علــى توفيــر فــرص العمــل، 
والحــد مــن ظاهرتــي الفقــر والبطالــة، والمســاهمة فــي تنفيــذ برامــج وخطــط التنميــة 
الشــاملة والمســتدامة. وفــي هــذا المجــال تناولــت المــادة )15( من مشــروع الدســتور 
أســس الاقتصــاد، إلا أن عباراتهــا الفضفاضــة، وموضوعاتهــا المتشــعبة، لا تطيــق 

حشــرها فــي مــادة واحــدة، فجــاءت علــى حســاب الغايــة مــن وضعهــا.

)3))- أنظر د. عاطف الحاسية: تقاسم إرادات الثروات الطبيعية ومنافعها، )د. ص(



273

مجلة دراسات قانونية                                                                                 العدد: السابع والعشرون

مــن كل ذلــك، يتضــح لنــا أن مشــروع الدســتور لــه مــا لــه، وعليــه مــا عليــه، 
ــات، وســتحقق الســلم  ــي ســتذيب كل الخلاف ــون العصــى الســحرية الت ــن يك ــه ل وأن
والأمــن الوطنــي فــي ظــل وجــود مثــل هــذه العيــوب وغيرهــا ممــا لــم يتســع المجــال 

لتناولهــا فــي هــذا البحــث.

الخاتمة

إن منظومــة حقــوق الإنســان يمكــن أن تلعــب دورا حاســما فــي حــل معضلــة 
ــتحقاقات  ــا بالاس ــن خــال ربطه ــاد، م ــار الفس ــة وانتش ــز والهيمن ــش والتميي التهمي
ــز،  ــدم التميي ــاف، وع ــاواة، والإنص ــي المس ــة ف ــة، والمتمثل ــن كاف ــة لليبيي الحقوقي
وتكافــؤ الفــرص، وتطبيقهــا فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
وذلــك يقتضــي وضــع نظــام سياســي وإداري ومالــي، يكــون داعمــاً لهــذه المنظومــة. 
والمعــول عليــه فــي تحقيــق ذلــك هــو الدســتور الدائــم الــذي يجــب ألا يكــون متناقضــاً 

مــع العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

ــي  ــري الواع ــة للعنصــر البش ــاء أهمي ــن إعط ــد م ــك لاب ــى ذل ــة إل بالإضاف
ــع  ــا، م ــة وتطويره ــاره محــددا أساســيا للنهــوض بالدول ــم والمــدرب، باعتب والمتعل
الأخــذ فــي الاعتبــار أن المنظومــة الحقوقيــة والنظــام السياســي والإداري والمالــي 
ــا ذات جــدوى  ــون جميع ــن تك ــة للعنصــر البشــري، ســوف ل ــة، بالإضاف ــي الدول ف
بالنســبة للمواطــن، إذا لــم يتــم وضــع منظومــة تشــريعية متكاملــة ومتجانســة، تأخــذ 

ــي لهــا جميعــا. ــدور التكامل فــي الحســبان ال

إن التحديــات التــي تواجــه ليبيــا جمــة، بدايــة مــن التدخــل الأجنبــي، مــرورا 
بالعقليــة المســيطرة فــي هــذا البلــد، والمتمثلــة فــي الفكــر الجهــوي والقبلــي، مــروراً 
ــاق،  ــع نط ــى أوس ــري عل ــاد المستش ــاتها، والفس ــة مؤسس ــة وهشاش ــة الدول بهشاش
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وأخيــرا وجــود نخــب لا تســعى إلــى ســد الفــراغ الحاصــل، ممــا ســاهم فــي اعتــاء 
المشــهد مــن قبــل أصحــاب المصالــح الخاصــة والضيقــة، فســيطروا علــى مؤسســات 

الدولــة ومقدراتهــا.

إن العدالــة المجاليــة هــي الضامــن للمحافظــة علــى وحــدة ليبيــا، وهي الســبيل 
ــم  ــق والأقالي ــة المناط ــط كاف ــب رب ــك يتطل ــة، وذل ــة الاجتماعي ــاح العدال الأول لنج
فــي الدولــة بشــبكة مواصــات وبنــى تحتيــة، تغطيهــا بالكامــل، وتســهم فــي عمليــة 

التنمي�ـة واس�ـتدامتها بحي�ـث:

- تخ�ـدم التنمي�ـة الاقتصادي�ـة ف�ـي المج�ـال الزراع�ـي والصناع�ـي والتج�ـاري، 
وتلعــب دورا فــي أي نشــاط حرفــي تتميــز بــه منطقــة مــن المناطــق، فالمواصــات 
هــي الشــريان الرئيســي لأي نشــاط اقتصــادي فــي أي منطقــة أو إقليــم، ناهيــك 
عــن دورهــا فــي تقليــص المســافة بيــن هــذه المناطــق، خاصــة فــي ليبيــا المتراميــة 

الأطــراف.

- تمكــن مــن اســتغلال المــوارد والثــروات الموجــودة فــي أي منطقــة، ممــا 
ــاج  ــي الإنت ــهم ف ــا، تس ــاريع له ــات ومش ــاء صناع ــك بإنش ــا، وذل ــي تنميته ــهم ف يس
والخــروج مــن مفهــوم الدولــة الريعيــة، بالإضافــة إلــى تأهيــل هــذه المناطــق المنتجة، 
وتزويدهــا بخبــرات علميــة وفنيــة، ممــا يفتــح الفــرص فــي مجــال العمــل والتدريــب.

- العمــل علــى خلــق بيئــة تنافســية بيــن هــذه الوحــدات المحليــة، للمســاهمة في 
تحقيــق التنميــة مــن جانــب، ورفــع جــودة الإنتــاج مــن جانــب آخــر ممــا يســهم فــي 
اســتغلال المــادة الخــام المتوفــرة بكثــرة، وهــي متنوعــة أيضــا فــي ليبيــا، بالإضافــة 
إلــى الآفــاق التــي يمكــن أن يفتحهــا مبــدأ التدبيــر الحــر أمــام حــق المبــادرة والإبــداع 

لــكل وحــدة محليــة.  
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- توفيــر الســلع الضروريــة مــن خــال إقامــة صناعــات محليــة قائمــة علــى 
ــاج،  ــد الإنت ــى ح ــل إل ــى أن تص ــة، إل ــدة المحلي ــي الوح ــرة ف ــام المتوف ــواد الخ الم

ــام.  ــادم الأي ــي ق ــة ف ــي الســوق المحلي ــع المســتوردة ف ومنافســة البضائ

- يمكن للوحدات المحلية أن تتظافر جهودها بإنشــاء وإدارة مشــاريع مشــتركة 
بيــن عــدة وحــدات محليــة، وفقــا لمــا يقــرره مبــدأ التضامن بينهــا، والمنصــوص عليه 
فــي مشــروع الدســتور، كمــا فــي حالــة تفعيــل الــدور التكاملــي للوحــدات المحليــة، 
والتــي بدورهــا لهــا مجــالات متنوعــة فــي ليبيــا، بدايــة مــن الســياحة الصحراويــة، 
مــرورا بالآثــار المنتشــرة فــي عمــوم البــاد، وانتهــاء بالمــدن التاريخيــة والحضاريــة 

الموجــودة فــي ليبيــا، والتــي يمكــن مــن خلالهــا فتــح مجــال للســياحة.

كل ذلــك ســوف يســهم فــي تهيئــة الظــروف للمواطنيــن للعيــش فــي رفاهيــة، 
وحمايــة كرامتهــم الإنســانية، والقضــاء علــى الفقــر والعــوز والبطالــة. 
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المصادر

ــة، دار  ــال والهوي ــدل المج ــام: ج ــا الع ــخ ليبي ــو ص��وة )محمـو�د أحم��د(: تاري - أب
الــرواد، طرابلــس، 2013م.

- الحاســية )عاطــف(: تقاســم إيــرادات الثــروات الطبيعيــة ومنافعهــا )أبــرز الخيارات 
المطروحــة للعدالــة فــي تقاســم الثــروات ومنافعهــا فــي ليبيــا(، بحــث قدم فــي المؤتمر 
الاقتصــادي الأول بعنــوان سياســات إصــاح الاقتصــاد الليبــي )تحــت شــعار رؤيــة 

نح�ـو التوزي�ـع الع�ـادل لعوائ�ـد الث�ـروة(، المنعق�ـد ببنغ�ـازي ي�ـوم 8/3/2020م.

ــة، مركــز  ــاء الدول ــا الثــورة وتحديــات بن - الصوان�ـي )يوس��ف محم��د جمع�ـة(: ليبي
ــروت، ســبتمبر 2013م. ــة، ط1، بي دراســات الوحــدة العربي

ــر  ـح )غي ـ، مقترـ ـ ليبياـ ـر محمـد�(: مقت��رح التقس��يم الإداري فيـ ـ )منصوـ - الكيخياـ
منش��ور( )مقــدم للهيئــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور، لبــاب الحكــم المحلي، 

بتاريــخ 2014/9/17 تحــت رقــم 286(

 - أهيــري )محمــد(: دور المشــاريع الكبــرى فــي إنجــاح الجهويــة المتقدمــة وتحقيــق
 العدال�ـة المجالي�ـة، مجل�ـة القان�ـون والأعم�ـال الدولي�ـة، جامع�ـة محم�ـد الخام�ـس، 22
 /https//:www.droitetentreprise.comنوفمبــر 2019م. 

 - روبنس��ون )م��اري(: الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، لمــاذا أدرجــت الكرامــة
ــل الحقــوق.  /https//:news.un.org/ar/story1022111/11/2018قب

ــا،  ــي ليبي ــة بنظــام إداري لا مركــزي ف - عري��ق )صالح الدي��ن(: أســباب المطالب
ــة التأسيســية لصياغــة مشــروع الدســتور ــدم للهيئ ــر منشــور، مق بحــث غي

- فنــوش )يونــس(: قــراءة فــي مشــروع الدســتور، منشــور فــي بوابة الوســط )صوت 

https://www.droitetentreprise.com/
https://news.un.org/ar/story/2018/11/1022111
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ليبيــا الأولى(، 2017/8/1م.

 alwasat.ly/news/opinions/139822?author=1

-  ف��وزي )أحم��د( والمس�ـاهمين مع��ه: الدســتور وحقــوق الإنســان فــي بلــدان الثورات 
العربيــة )تونــس، مصــر وليبيــا(، مركــز دعــم التحــول الديمقراطــي وحقوق الإنســان 

»دعــم«، أكتوبر 2017، 

- مالكي )امحمد(: العدالة المجالية.

 https//:www.alyaoum24.com.892251/html

ــة وموضــوع  ــة الاجتماعي ــي للعدال ــي الدول ــدى البرلمان - أ. مدعشــا )هشــام(: المنت
ــاس مــارس 2018م، ــة أنف ــة الوســطى، مجل الطبق

 https//:anfaspress.com/news/voir-06-18-02-2020-61631/
08-11

ــى 14  ــن 12 إل ــي، م ــر الضــرر الجماع ــات جب ــوم وتحدي ــاط، مفه ــر الرب - تقري
/Documents/Downloads/Y-ECS/Users/:C///:file .2009 فبرايــر

.Arabic-2009-Report-Reparations-Morocco-ICTJ

ــخ 1966/12/16، ــم 2200، بتاري ــدة رق ــم المتح ــة للأم ــة العام ــرار الجمعي  - ق
https//:www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/
CESCR.aspx

- المنشــور الصــادر عــن مكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان التابــع للأمــم 
المتحــدة، العدالــة الانتقاليــة والحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 2014م.

https://www.alyaoum24.com/892251.html
https://anfaspress.com/news/voir/61631-2020-02-18-06-11-08
https://anfaspress.com/news/voir/61631-2020-02-18-06-11-08
https://anfaspress.com/news/voir/61631-2020-02-18-06-11-08
file:///C:/Users/ECS-Y/Downloads/Documents/ICTJ-Morocco-Reparations-Report-2009-Arabic
file:///C:/Users/ECS-Y/Downloads/Documents/ICTJ-Morocco-Reparations-Report-2009-Arabic
file:///C:/Users/ECS-Y/Downloads/Documents/ICTJ-Morocco-Reparations-Report-2009-Arabic
file:///C:/Users/ECS-Y/Downloads/Documents/ICTJ-Morocco-Reparations-Report-2009-Arabic
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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- الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، الصــادرة 
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 2106 بتاريــخ 12/21 لســنة 

1965م. 

- اتفاقيــة ســيداو الخاصــة بالقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، 
الصــادرة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 180/24، الصــادر 

بتاريــخ 12/18/ 1979م. 

- اتفاقيــة حقــوق الطفــل، الصــادرة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 
�ـخ 20/11/ 1989م.  ــم 25/44، بتاري رق

- اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، الصــادرة بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة رقم 106/61، بتاريــخ 12/13/ 2006م. 

-Sustainable Development”, http://www.iisd.org, Retrieved 
17-06-2018. Edited.
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